H.XI. Yüzyıl Mısır Âlimlerinden Abdullah ed-Denûşerî’nin 

Nahve Dâir bir Risâlesi

Abdullah Kızılcık(
Özet: Abdullah ed-Denûşerî h. XI. Yüzyıl’da yaşamış olan Mısırlı âlim ve sâirlendendir. Mısır’ın büyük mahallelerinden Denûşer’de doğmuştur. Anadolu’ya gelip bir müddet kalmıştır. Tarih, nahiv ve tasavvuf gibi bâzı ilimlere dâir eserleri ile birkaç risâlesi mevcuttur. Bu makalede tanıtmaya çalıştığımız risâlesi de nahiv ile ilgilidir. Devrinin mühim şahsiyetlerinden Abdulgani Efendi’ye takdim ettiği bu çalışmasında kafaları kurcalayan uç konuya açıklık getirmiştir. Ed-Denûşerî 1025/1016 tarihinde Mısır’da vefat etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Abdullah Denûşerî, risâle, nahiv, Abdulganî Efendi, Mısır 
Summary: Abdullah ed-Denûşerî is one of the poets and scholars from Egypt Who lived in the XI’ th centry. He was born in Denûşer that is of most biggest quarters in Egypt. He has some writting works on history, grammer and sufism. this article we try to describe is on grammer as well. İn this work, which he gived to Abdulganî Efendi who one of the most remarkable scholars in his era, ed-Denûşerî clarified three guestion that amaze some persons. He died in egypt in 1025/1016. 
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Süleymâniye Kütüphanesi Şehid Ali Paşa Koleksiyonu 2720 demirbaş numaralı mecmuada yer alan bu risâle, Anadolu’ya gelip bir müddet ikamet eden Abdullah b. Abdurrahman b. Ali ed-Denûşerî1 (ö.1025/1616) tarafından kaleme alınmıştır. Aynı zamanda şâir olan Lügat ve nahiv âlimi Abdullah ed-Denûşerî, devrin önde gelen âlim ve şeyhlerinden olan Şeyh Abdulgâni Efendi2 (ö. 1032/1622) ile görüşüp, söz konusu bu risâleyi kendisine takdim etmiştir. 

ed-Denûşerî bu risâlesinde nahivle ilgili izahı güç üç konuyu ele almaktadır:

1- Nahiv âlimleri fiili “tek başına manası olan ve üç temel zamandan birine delâlet eden lafza denir” şeklinde tanımlarlar. ed-Denûşerî’nin isim zikretmeden belirttiği bir âlim bu tanıma karşı çıkar ve "خلق الله الزمان" cümlesinde geçen خلق kelimesinin bir fiil olduğunu, ancak bir zaman dilimiyle ilişkisinin bulunamayacağını söyler. Delil olarak da zaman mefhumunun Allah’a izâfesinin muhal olacağını beyân eder. Bu görüşe karşı ed-Denûşerî, Zemahşerî (ö. 467/1144), İbn el-Hâcib (646/1249) ve İbn Mâlik (672/1274) gibi nahivcilerin görüşlerini de dikkate alarak konuyu açıklar:

“Fiilin tanımında geçen ‘manâ’ lafzı üç zamandan biriyle nitelendirildiğinden dolayı, fiil hem bir eylem ve hem de bir zaman dilimine delâlet eden kelimedir. Örnekte geçen خلق kelimesi bu tanıma uyduğundan fiil sayılmaktadır. Ancak bu delâletin medlulde bilfiil gerçekleşmesi gerekmez...”. 

2- ed-Denûşerî ikinci mesele olarak "ضربت ابني تأديبًا" cümlesindeki تأديبًا kelimesinin hangi öğe (mef’ûlun leh mi yoksa mef’ûlu mutlak mı) olduğu konusundaki ihtilâfı ele alır. Bazı âlimler örnekte geçen تأديبًا kelimesinin Mefûlun leh olamayacağı görüşünü ileri sürer. Buna sebep olarak da ‘terbiye etme’ kelimesinin bizzat ‘vurma’ fiili anlamında olduğunu ve dolayısıyla تأديبًا sözcüğünün mefûlu mutlak olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifâde eder. Müellif ed-Denûşerî, bu görüşün doğru olmadığını birkaç yönden örneklerle izah eder.

3- Üçüncü konuda Taftazâni (ö. 792/1390) Mukaddimetu’z-Zencânî adlı eseri şerh ederken -Kur’ân-ı Kerim’de de geçen- أبى و استحوذ sözcüklerinin kıyâsa aykırı olduğunu söyler. Bu görüşü reddeden ed-Denûşerî, أبى و استحوذ kelimelerinin fasih olmaması halinde Kur’ân-ı Kerimin de fasih olamayacağını belirterek bunun Kur’an-ı Kerim hakkında bâtıl bir iddiâ olduğunu ifâde eder. 

رسالة فى النحو لعبد الله الدّنوشرِىّ

الحمد لله الذي أطلع فى سماء المعارف بدورًا، والصلاة والسلام على من أرسله الله بشيرًا ونذيرا، وعلى آله و صحبه وأتباعه ما نصر الحقّ نصيرا، آمين.
أمّا بعد فإن للتعارف بحرانِ خارا فيه مِن الجواهر ما يتلألأ أنوارًا، وإن مِمّن غاص بحرها واستخرج ما فيه وقلّده نحرها علاّّمة الزمان قطب دوائر العرفان شيخ الإسلام ملجأ فضلاء الأنام ناشر لواء العدل في الأقطار مبيّن المشكِلات على الأفكار الذى هو بالفضائل غنىّ مولانا أفندي عبد الغنيّ- لا برحت أنوار علومه ساطعة ولا أزالت سحائب إحسانه هاميةً هامعة- آمين.

وقد تشرّف هذا العبد بحلول نظره عليه وبالمثول بين يديه وأحببت أن أقدّم على حضرته العالية وفكرته الذاكية مسائل أشكلت ولغير فكرته ما انجلت قاصدًا بذلك أن ينظمني في سِلك من يعتقد فضله فتكون سحائب كرمه علىّ منهلّة، فأقول وبالله التوفيق.

المسئلة الأولى

عرّف النّحاة الفعل بأنّه كلمة دلّت على معنًى في نفسها مقترنٍ بأحد الأزمنة الثلاثة. قال بعضهم يردّ على هذا الحدّ جمعًا: "خلق" مِن قولنا "خلق الله الزمان" مثلا، فإنّه فِعل اتّفاقًا وقد دلّ على معنًى أى حدث وهو الخلق، ولكن ذلك المعنى غير المقترن بأحد الأزمنة ، لأنّ خلق الله للزمان لم يقترن بزمان، فلا يصدق التعريف عليه". قد استعصب هذا الإيراد ولم يجب عنه أحدٌ فيما أعلم وأقول:

إن المورِد لم يفهم هذا الحدّ على ما ينبغى أن يفهم عليه ولو فهِمه كذلك ما وقع فيما وقع فيه. وذلك لأنّ قولهم "معنى" فى التعريف وصِِف بالاقتران بأحد الأزمنة، فيكون معنى الفعل كلمةً لها دلالةٌ على المعنى الذي هو الحدث وعلى صفته التي هى الاقتران. وهذه الدلالة موجودة في "خلق" بلا ريب، فيكون فعلا لصِدق التعريف عليه، ولا يلزم مِن الدلالة على شيءٍ وجود ذلك الشيء بالفعل؛ وإلاّ لم يدخل في التعريف سائر الأفعال التي ينطق بها كاذبًا كـ"قام زيد" مع أنّها داخلةٌ فيه قطعًا لوجود الدلالة المذكورة وإن كانت تضمنيّة بالنسبة إلى المعنى الذي هو الحدث، والتزاميّة بالنسبة إلى الاقتران.

فإن قيل لا نسلّم دلالة الفعل على الاقتران المذكور قلنا "عدم التسليم غير مسلّم. فقد قال جار الله الزمخشرىّ في المفصّل معرِّفًا للفعل "الفعل ما دلّ على اقترانِ حدث بزمان وإن اعترض عليه ابن الحاجب في الإيضاح بأنّ قوله "ما يدلّ على اقترانٍ بزمان" ليس بجيّد، لأنّ الفعل يدلّ على الحدث والزمان جمعًا، وإن قال على الاقتران، فقد جعل الاقتران نفسه هو المدلول ويخرج الحدث والزمان عن الدلالة.

فإن قيل المقصود من الحدّ تمييزه أى الفعل ، وهو بتمييز بذلك سواءٌ أ كان الحدث والزمان من مدلوله أو لا، فقد حصل المقصود من الحد، قلنا الاقتران ليس من مدلوله البتتة وإنّما جاء للزمان، لأنه أى الفعل لماّ دلّ على الحدث و الزمان دلالة واحدة لزِم اقترانها، إذ لا يعقل إلا كذلك. ثم إن سلّمنا أنّ الاقتران مدلول الفعل فالمقصود من حدود هذه الأفعال أن يذكر ما هو مدلول لها باعتبار وضعها. ولا شكّ أنّ الحدث والزمان كذلك، فكان التعرّض لهما باعتبار صناعة حدود الألفاظ هو الوجه الأليق النهى كلام ابن الحاجب. وفيه نظر، لأن جعل الاقتران من مدلول الفعل لا يستلزم خروج الحدث والزمان عن كونهما مدلوله. وقوله "الاقتران ليس من مدلوله ألبتتة"، إن أراد أنه ليس من مدلوله الطبيعىّ والتضمنّي فمسلّّم وإن أراد أنه ليس من مدلوله مطلقًا فممنوعٌ، إذ لا يسع أحدًا إنكار دلالته عليه التزاما.

وفي قوله "سلّمنا أنّ الاقتران ...إلى آخره" إشارة إليه، ولا تسلّم أن العقود من حدود هذه الألفاظ ما ذكِر، بل المقصود بيان أنّها على أى قِسم من أقسام اللفظ، وهذا الحدّ يحصل، لذلك لذكر ما هو من خواص الفِعل فيه. وقد يعترِض على ابن الحاجب بمثل ما اعترض به على الزمخشرى، لأنّ قوله في تعريف الفِعل ما دلّ على معنىً، إن أراد بالمعنى فيه الوضعيّ المطابقيّ فهو الحدث والزمان جميعًا كما صرّح هو به. لكن الحدث والزمان ليسا مقترنين بزمان، وإلاّ كلّ الفعل دالاًّ على زمان آخر غير ما هو مدلوله التضمنيّ والتالي باطل، فلمقدّم مثله وإن أراد به المعنى التضمنيّ كان معرّضا عما هو المقصود في الحدود على ما قال ويرِد على تعريف الزمخشري أسماء الأفعال، فإنها تدلّ على ذلك الاقتران.
أمّا على القول بأنّها مدلولها ألفاظ الأفعال وحيث دلّت عليها ولو بالواسطة دلّت على الاقتران المذكور. وأما على القول بدلالتها عليها بغير واسطة كما رضيه الرضىّ فظاهر. ويفرق بينها وبين الفعل بأن دلالته على الزمان بالهيئة ودلالته عليه ليست كذلك، فلا ترِد على حدّ الفعل منعا ومدلول الفعل المطابقىّ كما صرّح به غير واحد من المحقّقين مجموع الحدث والزمان والنسبة إلى فاعله ما، فلا يؤخذ بظاهر ما تقدّم من أنّ مدلوله المطابقىّ الحدث والزمان فقط. وظاهر قول ابن مالك في الخلاصة، المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولى الفعل كـ"أمن" من أمِن ، موافقةً غير المحققين، فليتأمل.

المسئلة الثانية

قد سئِل بعضهم للمفعول له بقوله "ضربت ابني تأديبًا" وقد يقال إنها لايصحّ، لأنّ التأديب نفس الضّرب، لأنه لم يصدر من المتكلم حدثان؛ أحدهما الضرب والثاني التأديب، بل الصادر عنه حدث واحد. ولا يجوز أن يكون الشيء علة لنفسه. فالوجه أن يعرب قوله تأديبا مفعولا مطلقا مبينا للنوع، ويمكن أن يصحّح كونه مفعولاً له بوجوه: 

الأوّل أنه على حذف مضاف. تقديره: إرادة تأديب. ولا شك أن إرادة التأديب باحثة على إيجاد الضرب كما أن "جبنًا" من قولك "قعدت عن الحرب جبنًا". كذاك الثاني. إن المراد بـ"التأديب" في المثال التأديب تعبيرا اسم السبب عن المسبب، ولا يكون أن التأديب غرض باعث على إيجاد الضرب فهو علة غائته له نظير "جئتك أصلاحًا لك" ، لكن يرد هذا الوجه اشتراطهم اتحاد المفعول له مع عامله في الفاعل. وهنا الضرب والتأديب، المراد به ليسا كذلك، ويمكن أن يكون ذلك مبينا على قول من لم يشترط الاتّحاد في الفاعل أو هو على حذف المضاف، فيرجع إلى الوجه الأوّل. الثالث أنّا لانسلم أنّ الضرب نفس التأديب، بل بينهما عموم وخصوص. وجهي إذ تجمعان، وذلك ظاهر وينفرد الضرب بكونه للقتل مثلا والتأديب بالحبس مثلا. فيكون التأديب غرضًا باعثا للفاعل على إيجاد الضرب والمغايرة المذبورة كما فيه علة في الضرب فليتأمل.

المسئلة الثالثة

صرّح العلامة الشيخ سعد الدين التفتازانيّ رحمه الله عليه في شرح مقدمة الزنجاني بأنّ "أبى و استحوذ يخالفان للقياس وهما واقعان في القرآن". وهذا بظاهره مشكل. فإن فصاحة الكلمات معتبرة جزاءً من فصاحة الكلام، إذ هى خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها أى الكلمات وفصاحتها فسّرت بالخلوص من تنافرالحروف والغرابة ومخالفة القياس، فيلزم أن يكون القرآن غير فصيح وهو باطلٌ، ويمكن الجواب عن ذلك بأنّا لا نسلِّم كون ما ذكر مخالفا للقياس حتى يلزم عدم فصاحة القرآن لأنّ مخالفة القياس أن تكون الكلمة على خلاف القانون المستنبط من تتبّع لغة العرب أعنى مفردات ألفاظهم الموضوعة وما هو فى حكمها كوجوب الإدغام في نحو "مدّ" والإعلال في نحو "قام" وغير ذلك مما يشتمل عليه عِلم التصريف. وأمّا نحو "أبى يأبى ...إلى آخر ماقال في المطوّل" فليست من المخالفة في شىء، لأنها كذلك ثبتت عن الواضع. فهى فى حكم المستثناة، فكأنه قال: القياس كذا إلاّ في هذه الصّور. هكذا قال في المطوّل، ويلزم أن يكون "الأجلل" من قوله "الحمد لله العلي الأجلل" ليس مخالفا للقياس، لأنه ثبت عن الواضع كذلك. اللهمّ إلاّ أن يقول يقال إن المعتبر الثّبوت من الواضع في النثر لا في الشعر. فليتأمل، و الحمد لله وحده.

( Dr., İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı





1 Hayatı ve eserleri için bk. Muhibbî, Hülâsatü’l-eser fî â’yânil-karni’l-hâdî ‘aser, Beyrut, 1867, III, 53-56; Kâtib Çelebi, Kesfü’z-ünûn ‘an esâmil-kütüb ve’l-fünûn, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1941, s. 901; Ziriklî Hayreddin, el-‘A’lâm: Kâmûsu terâcim, Beyrut, 1953, IV, 232 ; Kehhâle Ömer Rızâ, Mu’cemu’l-müellifîn: Terâcimu Kutubi’l-musannifi’-‘Arabiyye, Beyrut, 1956, VI,70-71 


2 Hayatı için bk. Muhibbî, a.g.e., .II, 433





